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 
لملخـصا

لنهــوض علــى اإقلیمبــتســاعد المحافظــات غیــر المنتظمــة المهمــة التــي الأمــورمــن 
ســاعدها علــى تطــویر تبهــا ةخاصــةرد مالیــاكــون لهــا مــو تنأَ بــدورها الفعــال والایجــابي 

ولتحقیــق كــل ،خاصــة بالمحافظـةتنفیــذ مشـاریعها الوان تتحــرك  بحریـة اكبــر فـي مرافقهـا،
تحصـل علیهـا نأَ المتوقـع الإیـراداتیكـون لهـا موازنـة خاصـة تشـمل جمیـع ذلك لابـد ان

بما یحقـق الاسـتقلال المـالي ،المقـرر صـرفها خـلال السـنة المالیـةتلك المحافظة والنفقـات 
همیــة ونظــراً للأ.كزیــة الإداریــة الــذي تعمــل فــي ظلــهلهــا علــى وفــق مبــدأ اللامر والإداري

التـــي تحتلهـــا الموازنـــة المحلیـــة فـــي العـــراق ســـنبحث فـــي آلیـــات تنفیـــذها والاختصاصـــات 
.الممنوحة للجهات القائمة بالتنفیذ مع الاستعانة بتجارب الدول محل المقارنة
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 Abstract

It is important to help the governorates that arenot organized in the region to promote their activeand positive role to have their own financial resourcesto help them develop their facilities and to move morefreely in the implementation of their projects for thegovernorate, and on this basis have a special budgetincludes all the revenues expected to be obtained Andthe expenses to be spent during the fiscal year toachieve financial and administrative independence inaccordance with the principle of administrativedecentralization under which it operates. Given theimportance that is occupied by the local budget wewill discuss the mechanisms of implementation andthe terms of reference granted to the existing bodiesImplementation in Iraq, compared with othercountries.
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المقدمة
لم یعد النشاط المالي للدولة بشكل عام وللهیآت المحلیة بشكل خاص یُمارس وفقاً 
لاجتهادات شخصیة أو تصرفات آنیة غیر مدروسة، بل بات هذا النشاط محكوماً بخطة مالیة 

.مُحكمة أي ببرنامج مالي معد سلفاً لتنظیم الموارد المالیة المحلیة وأوجه إنفاقها
ة المحلیة للمحافظة المنهاج الحقیقي للإدارة المحلیة التي ترید تطبیقه خلال وتُعدّ الموازن

بل یمكن القول بأنها مرآة تعكس الاتجاهات والخطط التي تعدها المحافظة السنة المالیة،
فهي عبارة عن وثیقة تصب في قالب مالي قوامهُ لتحقیق احتیاجاتها ورغبات مواطنیها،

داف تعبر عما تعتزم السلطات المحلیة القیام به من برامج ومشروعات الأهداف والأرقام، فالأه
خلال مدة زمنیة محددة مقبلة أما الأرقام فهي تعبر عما تعتزم هذه السلطات إنفاقه على هذه 

وما تتوقع تحصیله من موارد من مختلف مصادر الإیراد خلال المدة الزمنیة الأهداف،
.سنةالمنصوص علیها والتي تحدد عادة ب

.أهمیة البحث
یكتسب موضوع تنفیذ موازنة المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم في العراق أهمیة بالغة 
لأنها تمثل مرحلة التنفیذ الفعلي لكل الخطط والمشروعات الاستراتیجیة على أرض الواقع، 
وكذلك تتضح خلال هذه المدة أسالیب تحصیل الإیرادات من قبل الحكومات المحلیة وأوجه 
صرف النفقات وآلیة التعاون الذي یتم بینها وبین الحكومة المركزیة فیما یتعلق ببعض 
المشروعات، فضلاً عن التأكد من ان التخصیصات المالیة للمحافظات المرصدة من قبل 

آلیة اجراء المناقلة بین أبواب الصرف في م لا و الحكومة المركزیة كافیة لتغطیة نفقاتها أ
.ي ذلكالاحوال التي تقتض

.اشكالیة البحث
یثیر تنفیذ الموازنة داخل حدود المحافظة العدید من التساؤلات التي تمثل اشكالیة لبحثنا 

المعدل لم ٢٠٠٨لسنة ٢١هذا، أبرزها إن قانون المحافظات غیر المنتظمة بأقلیم رقم 
قتها وأثرها على الرغم أهمیة المرحلة ودیتضمن الأحكام الخاصة بتنفیذ موازنة المحافظات،

في مالیة الدولة عموماً والمحافظات وخطط التنمیة خصوصاً، فمن هي السلطة المختصة 
بتنفیذ الموازنة ؟هل هي السلطة التنفیذیة ممثلة بالمحافظ حصراً أم یمكن أن یكون لرؤساء 

قمام ومدیر الناحیة دور في تنفیذها؟وما هي الصلاحیات الممنوحةالوحدات المحلیة كالقائم
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للجهة المختصة بالتنفیذ؟وما هي الاجراءات التي تحكم تنفیذها؟ كل هذه التساؤلات سنجیب دراسة استطلاعية
.علیها من خلال البحث

.منهجیة البحث
إن المنهجیة الاكثر انسجاماً مع طبیعة الموضوع هو الاسلوب التحلیلي المقارن، لكل 

المصري واللبناني ولاسیما ان من نصوص القانون العراقي والقوانین المقارنة المتمثلة بالقانون
.الاخیرة تعتمد مبدأ اللامركزیة الإداریة في إدارة وحداتها الأقلیمیة

.هیكلیة البحث
لغرض الاحاطة بالموضوع من جوانبه كافة فقد قسمنا البحث الى مطلبین نتناول في 

نوضح في المطلب الاول السلطة المختصة بالتنفیذ وصلاحیاتها إذ یُقسم بدوره الى فرعین
الأول السلطة المختصة بالتنفیذ ونسلط الضوء في الفرع الثاني على الصلاحیات التي منحها 
القانون لها، أماّ المطلب الثاني فسیخصص للبحث في مراحل تنفیذ موازنة المحافظات من 
خلال تقسیمه الى ثلاثة فروع یتعلق الأول بتنفیذ النفقات العامة داخل المحافظة ویوضح 

اني تنفیذ الإیرادات العامة على ان نتطرق في الفرع الثالث إلى آلیة إعداد الحساب الختامي الث
للمحافظات غیر المنتظمة بأقلیم، ثم نختم البحث بخاتمة تمثل أهم النتائج والتوصیات التي 

.توصلنا إلیها من خلال البحث

.السلطة المختصة بالتنفیذ وصلاحیاتها: المطلب الاول
یتم اقرار مشروع الموازنة العامة من قبل السلطة التشریعیة، وتتم المصادقة بعد أن 

علیه تدخل الموازنة مرحلة جدیدة من مراحل دورتها وهي مرحلة التنفیذ، وتعد هذه المرحلة من 
أدق مراحل الموازنة، وأكثرها أهمیة وتشعباً، ذلك لأن كل مواطن في الدولة سوف یساهم في 

ما یدفعه من ضرائب ورسوم أو بما یتقاضاه من رواتب واجور،الامر الذي تنفیذ الموازنة ب
یوضح مدى سعة الاعمال التي تقتضیها هذه المرحلة، لذا فلا بد من وجود جهاز مالي بالغ 

وفي نطاق المحافظات یثور تساؤل من هي الجهة المختصة ،)١(الدقة یتولى تنفیذ الموازنة
ممنوحة لها في هذا الاطار؟هذا ما سنبحثه في فرعین بالتنفیذ؟ وما هي الصلاحیات ال

. مستقلین
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.السلطة المختصة بتنفیذ موازنة المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم: الفرع الاول
قبیل البحث في الجهة المختصة بالتنفیذ، لا بد لنا من التعرف على ماهیة تنفیذ 

ان تنفیذ الموازنة هو اتخاذ القرار المالي ((الموازنة، فقد عرفها الفقه تعریفات عدیدة من اهمها 
)٢()).الذي یُرتب التزاماً على الدولة او حقوقاً لصالحها

وتعد هذه المرحلة من أدق المراحل فهي ترجمة للتقدیرات الموضوعة في قانون الموازنة، 
فعلى ضوء التنفیذ وما یسفر عنه من تحصیل للإیرادات وتنفیذ للنفقات یتبین مدى صحة 
تقدیرات الموازنة وصحة السیاسة المالیة للحكومة المحلیة،وما یتحقق من تنمیة محلیة جراء 

.تنفیذ سیاستها المالیة
- قضاء(فكما هو معروف إن المحافظات قد اصبحت تتكون من وحدات إداریة محلیة 

المتمركزة فالسؤال الذي یُطرح هنا هل أن تنفیذ الموازنة مقتصرٌ على السلطة التنفیذیة ) ناحیة
،أم یجوز للوحدات المحلیة كالقضاء والناحیة التدخل في تنفیذ )المحافظ(في دیوان المحافظة

الموازنة بشكل یتناسب مع التخصیصات الممنوحة لها وفقاً للتعداد السكاني الذي تتم مراعاته 
.عند اعداد تقدیر الخطة الاستثماریة؟

قتضي منا الرجوع إلى قانون المحافظات في الحقیقة إن الاجابة على السؤال أعلاه ت
غیر المنتظمة بإقلیم الذي نص في المادة الثانیة والخمسین منه على تسلیم المیزانیة 
المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادیة الى المحافظة مباشرة من قبل وزارة 

ن خلال مراجعة نصوصه الجهة المالیة بعد طرح النفقات الاستراتیجیة، ثم ولم یُبین القانون م
التي تقوم بالتنفیذ داخل المحافظة ولم یحدد صلاحیاتها، لكنه أورد في مواضع متفرقة 
صلاحیات لكل من المحافظ والقائمقام ومدیر الناحیة لا ترقى لأن تكون نصوصاً منظمة لتلك 

ل المالي والاداري الصلاحیات، رغم انه ذكر الى ان لكل وحدة اداریة داخل المحافظة الاستقلا
)٣(.في سبیل ممارسة اعمالها وفقاً للقوانین النافذة

ومن خلال ما سبق نجد ان القانون لم یتطرق عند تعداده لأختصاصات القائمقام ومدیر 
الناحیة الى أي صلاحیة لهم تتعلق بتنفیذ النفقات العامة أو تحصیل الإیرادات العامة 

القائمقام یكون بدرجة مدیر عام ومدیر الناحیة بدرجة معاون للمحافظة ، سوا اكان قد ذكر أنّ 
.مدیر عام بالنسبة للحقوق الوظیفیة والتقاعدیة

مشروع قانون التعدیل الثالث لقانون المحافظات غیر وتجدر الاشارة اخیراً إلى ان
المنتظمة بإقلیم نص على تشكیل مدیریة الشؤون المالیة في كل محافظة ومنحها جملة 

حیات منها تنظیم الموازنة العامة للمحافظة، واستلام تقاریر التنفیذ وتقدیمها للمحافظ، صلا
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،وفقاً للمادة )٤(فضلاً عن التنفیذ والاشراف على تمویل الدوائر المنقولة الصلاحیات للمحافظاتدراسة استطلاعية
من القانون سواء كان التمویل على النفقات الجاریة أو الاستثماریة، وأشار مشروع )٤٥(

عدیل في الوقت ذاته إلى أن تدار المدیریة المذكورة من قبل موظف من الدرجة الثانیة الت
ومما یؤخذ على النص عدم تحدیده ،)٥(یحمل شهادة أولیة ومن ذوي الاختصاصات

مدیریة الموارد المالیة هل هو من ذوي الاختصاصات المحاسبیة آم لأختصاص مدیر
.سنوات في مجال عمله١٠تكون لدیه خبرة مدة لا تقل عن القانونیة، واكتفى بالأشارة إلى أن 

یمكن القول هنا ان المدیریة اعلاه تمثل وزارة مالیة مصغرة داخل كل محافظة تمارس 
اختصاصات یتعلق جوهرها بتنظیم عملیة تمویل وتنفیذ والاشراف على التصرفات المالیة 

.للدوائر منقولة الصلاحیات للمحافظات
الذي جاء منظماً بطریقة اكثر لقوانین المقارنة وتحدیداً القانون المصرياما بالنسبة ل

وضوحاً ودقةً من القانون العراقي إذ جاء محدداً لأختصاص رئیس كل وحدة اداریة في 
من اللائحة التنفیذیة لقانون الادارة ) ٥٠(المسائل المالیة بما في ذلك موازناتها،اذ اشارت المادة

یكون للمحافظ اختصاصات الوزیر ولرؤساء المصالح سلطة وكیل وزیر المحلیة المصري ان
بالنسبة للأعتمادات المالیة التي توضع تحت تصرفهم من الأعتماد الخاص بالمرفق الذي 
یشرف علیه، ویكون لكل من رؤساء المراكز والمدن والاحیاء بالنسبة للأعتمادات التي توضع 

.)٦(ء المصالح في المسائل المالیةتحت تصرفهم سلطة وكلاء وزراء ورؤسا
اما القانون اللبناني فأن رئیس السلطة التنفیذیة هو المختص بإدارة شؤون اموال البلدیة 
وعقاراتها فیملك صلاحیة الأمر بالصرف وعقد النفقة وتعیین موظفي البلدیة وفقاً للأنظمة 

.)٧(هموانهاء خدماتهم وتعیین العمال في حدود الأعتمادات المخصصة ل
مما تقدم یتضح لنا ان القوانین المقارنة جاءت منظمة للسلطة المختصة بتنفیذ الموازنة 
ووضوحاً من القانون العراقي، الذي اقتصر ذكره على كون المحافظ  المحلیة بصورة اكثر دقة
هو الرئیس التنفیذي الاعلى في حدوده الجغرافیة دون ذكر تفصیلي لأختصاصاته المتعلقة 

فیذ الموازنة العامة ،فضلاً عن عدم تحدید مدى اختصاص الرؤساء التنفیذیین لكل من بتن
القضاء والناحیة بتنفیذ موازناتهم المحلیة،وهذا نقص تشریعي یجدر بالمشرع تلافیه بالتعدیلات 

. المتتالیة للقانون
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.صلاحیة الجهة المختصة بتنفیذ موازنة المحافظات:الفرع الثاني
ان لكل ((ع لقانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم نلاحط بأنه نص على الرجو عند

وحدة اداریة الاستقلال المالي والاداري وفقاً لنظام اللامركزیة الاداریة المتبع في 
العراق،وللاخیرة في سبیل ممارسة اعمالها استیفاء الضرائب والرسوم والاجور وفقاً للقوانین 

)٨()).الاتحادیة النافذة

وقد اشار القانون ذاته وفي مواضع متفرقة منه الى صلاحیات كل من المحافظ 
من القانون ) ٢٤(والقائمقام ومدیر الناحیة فیما یتعلق بتنفیذ مبالغ الموازنة ثم جاءت المادة

وعرفت المحافظ بأنه الرئیس التنفیذي الاعلى في المحافظة وهو بدرجة وكیل وزیر فیما یخص 
وبالرجوع لنصوص القانون لا نجد ذكراً تفصیلیاً لأختصاصات .)٩(الوظیفیةالحقوق والخدمة 

المحافظ المتعلقة تنفیذ الموازنة الأمر الذي دفعنا للرجوع الى تعلیمات تنفیذ الموازنة لسنة 
:التي اوردت ذكراً تفصیلیاً لتلك الاختصاصات نوضحها على وفق الآتي٢٠١٧

.التعیین:اولاً 
حیة تعیین الموظفین المحلیین في المحافظة ممن هم في الدرجة یتولى المحافظ صلا

الخامسة فما دون بناءاً على ترشیح مجلس المحافظة ووفقاً لخطة الملاك فضلاً عن صلاحیة 
،ویلاحظ أنّ اختصاص المحافظ أعلاه یتعلق بتنفیذ النفقات )١٠(تثبیت الموظفین المحلیین

.الإرادة المنفردةالعامة التشغیلیة من خلال عقد نفقة ب

المُنح والمكافأت:ثانیاً 
المحافظ صلاحیة منح المنح والمكافآت بما ٢٠١٧خولت تعلیمات تنفیذ الموازنة لسنة 

الف دینار لكل حالة في الشهر لمن یكلف بأعمال ومهام محددة تؤدي الى ) ٥٠٠(لا یتجاوز 
تحسین نوعیته أو لمن یقوم الاسراع في العمل أو المشروع أو إكماله أو تقلیل كلفته أو 

بدراسات او بحوث أو أعمال تخدم المشروع على أن لا تزید المكافأة الممنوحة للموظف عن 
ملیون دینار سنویاً للشخص العامل في المشروع الواحد حصراً، ویستثنى من ذلك المكافأة ) ٢(

.)١١(مرضیةالممنوحة لرئیس وأعضاء لجنة الفتح والتحلیل عند انتهاء عملها بصورة 
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.تنفیذ خطة الاعمار في المحافظة: ثالثاً دراسة استطلاعية
وفقاً لتعلیمات تنفیذ الموازنة فإن تنفیذ خطة الاعمار للمحافظة غیر المنتظمة بإقلیم تتم 
من قبل المحافظ حصراً، و للأخیر في سبیل ذلك اطلاق الصرف للاعمال والمشاریع 

تمدة ضمن موازنة الوزارات والجهات غیر الاستثماریة بما فیها مشاریع انعاش الاهوار المع
وكذلك صرف المبالغ المتبقیة من .المرتبطة بوزارة والأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم

كلفة العقد لتنفیذها في حدود الصلاحیات المالیة المخولین بها وضمن الكلفة الكلیة 
.)١٢(والتخصیصات السنویة المعتمدة للمشروع

قدالتعا:رابعاً 
للمحافظ ایضاً صلاحیة تمدید العقود بانواعها كافة مع مراعاة تعلیمات تنفیذ العقود 

الصادرة من وزارة التخطیط  وشروط المقاولة للأعمال ٢٠١٤لسنة )٢(الحكومیة العامة رقم 
الهندسیة والمدنیة والكهربائیة والمیكانیة أو أي شروط مرجعیة اخرى تحل محلها، بالإضافة 

الاموال الفائضة أو المستهلكة أو التالفة العائدة لمشاریع الموازنة بموجب قانون بیع الى بیع
وایجار اموال الدولة، فضلاً عن شطب الموجودات المتضررة والتالفة أو المفقودة العائدة 

للمشروع الواحد، اما مازاد ) ١٠.٠٠٠.٠٠٠(للمشاریع اذا كانت قیمتها عند الشراء لا تزید عن 
فیكون من صلاحیات وزیر المالیة، إضافة الى نقل عائدیة المكائن والمعدات عن ذلك

الفائضة لنفس المشروع من موقع إلى أخر ونقلها من مشروع الى اخر لنفس جهة التعاقد على 
أن تكون ضمن المشاریع المدرجة في الموازنة و ان لا تؤثر في الوقت ذاته على كفاءة تنفیذ 

ه المعدات الفائضة مع مراعاة حساب قیمتها وتنزیلها من حساب المشروع الذي نقلت من
.)١٣(المشروع المنقول منه حسابها على المشروع المنقول إلیه واعلام وزارة التخطیط بذلك

استیفاء الغرامات: خامساً 
أنّ للمحافظ أیضاً بموجب تعلیمات تنفیذ الموازنة استیفاء الغرامات التأخیریة بنسبة لا 

من مبلغ العقد،ویتم استقطاع تلك الغرامات عند انتهاء مدة % ٢٥ولا تزید عن% ١٠تقل عن
من تعلیمات تنفیذ ) ٩(العقد الاصلیة مضافاً الیها المدد الإضافیة الممنوحة للمتعاقد وفقاً للمادة

العقود الحكومیة،على ان یقوم صاحب العمل بأتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب العمل والتنفیذ 
.)١٤(ساب المتعاقد المخل بالتزاماته وفقاً لأحكام التعلیمات النافذةعلى ح
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السلف: سادساً 
للمحافظ منح السلف النقدیة الاولیة التي تدفع عند توقیع العقد على أن لایزید مبلغ 

من مبلغ الاحالة للمشاریع والاعمال التي تحال من القطاع %)١٠(السلف الاولیة على
وسحب الاعمال المتعاقد علیها في حال ). ١٥(القطاع العاملشركات %) ٢٠(الخاص و

اخلاله بتنفیذ التزاماته التعاقدیة بموجب شروط العقد وتعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة، فضلاً 
.عن صلاحیة في شطب الدیون التي یتعذر تحصیلها بعد استنفاذ الطرق القانونیة

.تخصیصات البترودولار:سابعاً 
من %) ٥٠( عنمصادقة مجلس المحافظة،التصرف بما لا یزید للمحافظ وبعد

المنتج في المحافظة والموزع تخصیصاتها ضمن المشاریع تخصیصات البترودولار
وتقدیم الخدمات للمحافظة ونفقات الاستثماریة للسنة المالیة لغرض استیراد الطاقة الكهربائیة 
لى أن تكون الاولویة في الأنفاق علاج المرضى داخل وخارج العراق حسب الضوابط، ع

.)١٦(للمناطق الاكثر تضرراً من مشاریع انتاج وتصفیة النفط

.اسالیب التعاقد:ثامناً 
للمحافظ اعتماد أحد سالیب التعاقد المنصوص علیها في تعلیمات تنفیذ العقود 

المدرجة في الحكومیة، واسلوب التنفیذ امانة واسلوب التنفیذ المباشر للمشاریع والاعمال 
الموازنة بحدود الكلفة التخمینیة المقررة لأغراض التعاقد ضمن الكلفة الكلیة، وللمحافظ ایضاً 
تغییر الجهة المنفذة ضمن الوزارة الواحدة للمشاریع والاعمال التي تتولى الوزارة المختصة 

نظر في مسؤولیة تنفیذها واعلام وزارة المالیة والتخطیط بذلك، وله ایضاً صلاحیة ال
الاعتراضات التي یقدمها المقاولون والمجهزون والاستشاریون عن القرارات التي یصدرها 
الدوائر ذات العلاقة مع الاخذ بنظر الاعتبار الصلاحیات الخاصة بفض النزاعات الواردة في 

.)١٧(٢٠١٤لسنة ١تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 
فأننا نجد ان القانون المصري حدد لكل رئیس اما ما یخص موقف القوانین المقارنة 

وحدة اداریة محلیة صلاحیات مالیة فللمحافظ صلاحیة وزیر،ولرؤساءالمصالح سلطة وكیل 
وزیر بالنسبة للاعتمادات المخصصة الیهم والتي توزع علیهم فور صدور قانون ربط الموازنة  

بق على اموال الوحدات الإداریة العامة للدولة لغرض تنفیذها في الاوجه المخصصة لها، ویط
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وحساباتها ومخازنها احكام اللائحة المالیة للمیزانیة والحسابات ولائحة المخازن والمشتریات، دراسة استطلاعية
ولائحة المناقصات والمزایدات وغیرها من القواعد المطبقة على الاموال الحكومیة وفقاً 

.)١٨(من اللائحة التنفیذیة لقانون الادارة المحلیة) ٧٠و٦٩(للمواد
اما القانون اللبناني فإن رئیس السلطة التنفیذیة هو الذي یتولى عملیة طرح الرسوم 
البلدیة بموجب تكلیف او اوامر قبض فردیة، وإلیه تعود صلاحیة فرض الغرمات وفقاً للقانون 
هذا في ما یتعلق بتنفیذ الإیرادات العامة،اما فیما یتعلق بتنفیذ النفقات العامة فقد قضت 

من المرسوم ذاته بأن یتولى رئیس البلدیة عقد النفقات التي تجري بموجب بیان او ) ٢٢(ادةالم
فاتورة، اما النفقات الاخرى فیعقدها المجلس البلدي، بموجب قرارات یصدرها وفقاً للأصول، 

.)١٩(دون ان تتوفر امكانیة لاستعمال الاعتماد في غیر الغایة التي رصدت له
ان المشرع العراقي لم یكن موفقاً في آلیة توزیع الصلاحیات من كل ما تقدم نجد 

قام ومدیر الناحیة، إذ منح التنفیذیة لمبالغ الموازنة المحلیة بین رؤساء الهیئات المحافظ والقائم
صلاحیات واسعة ومنفردة للمحافظ فیما یتعلق بالموازنتین التشغیلیة والاستثماریة، دون ان 

لناحیة ایة صلاحیة تذكر،متجاهلاً مبادئ الاستقلال المالي والاداري یمنح القائمقام ومدیر ا
المنصوص علیه بموجب قانون المحافظات، في حین وجدنا ان القوانین المقارنة جاءت 
منظمة ومفصلة لتلك الصلاحیات بصورة افضل من القانون العراقي لذا نقترح تعدیل نصوص 

تنفیذ الموازنة بین المحافظ والقائمقام ومدیر الناحیة القانون العراقي بصورة توزع فیها صلاحیة
.حسب حصة كل وحدة اداریة من موزانتها التشغیلیة والاستثماریة

.مراحل تنفیذ موازنة المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم:المطلب الثاني
بعد صدور قانون الموازنة واعتماده من قبل السلطة التشریعیة، تصبح موازنة 

ظات قابلة للتنفیذ في التاریخ الذي یحدده القانون، إذ تنتقل الموازنة الى مرحلة التنفیذ المحاف
،وفقاً للحد الاقصى المسموح به )٢٠(الفعلي المتمثل بصرف الاعتمادات وتحصیل الإیرادات

للانفاق،وبالرجوع لقانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم فأننا لم نجد اي نصوص تتضمن 
انه أشار الى ان المحافظات تتسلم المیزانیة ىلخاصة بتنفیذ الموازنة المحلیة سو الاحكام ا

.)٢١(المخصصة لها مباشرة من قبل وزارة المالیة بعد طرح النفقات الاستراتیجیة منها
ولما كانت الموازنة العامة تتضمن النفقات والایرادات فإن تنفیذها یمر بمرحلتین 

النفقات العامة التي سنبحثها في الفرع الاول ومرحلة تنفیذ الایرادات تنفیذیتین هما مرحلة تنفیذ



٤٣

٢٠١٨) ٢٨(العدد / عشرةالثالثةالسنةرةـالبصسـاتدراة ــمجل

التي سیخصص لها الفرع الثاني، تعقبهما مرحلة ثالثة تتمثل بإعداد الحسابات الختامیة التي 
.سنسلط الضوء علیها في الفرع الثالث

.تنفیذ النفقات العامة:الفرع الاول
ة لا یعني التصریح بصرف كل النفقات انما إن وجود الأعتماد المالي في الموازن

الترخیص بأنفاق هذه المبالغ في الاوجه المخصصه لها، لأن عملیة التنفیذ مقیدة بقواعد 
وضوابط وتعلیمات عدیدة تهدف الى التأكد من قانونیة النفقة ومنع التلاعب في الاموال 

.)٢٢(العامة
ا عند قیامها بعملیة تنفیذ النفقات وهناك قواعد أساسیة یجب على المحافظات مراعاته

العامة اهمها قاعدة تخصیص الأعتمادات، التي تعني تخصیص مبلغ معین لكل نوع من 
انواع الانفاق، وهذا ما یمنح الإدارة المحلیة سلطة تقدیریة في الصرف في حدود المسموح به 

.)٢٣(دون امكانیة التجاوز علیه
، اذ اوجب على المحافظین ٢٠١٧لاتحادیة لسنة وهذا ما أكد علیه قانون الموازنة ا

ورؤساء مجالس المحافظات الصرف في حدود الأعتمادات المخصصة ضمن الموازنة، وفقاً 
للأعتمادات المصادق علیها وخطة الانفاق التي یصادق علیها وزیر المالیة، ولایجوز الدخول 

.)٢٤(مةبإلتزام بالصرف بما یزید عن ما هو مخصص في الموازنة العا
ولكن السؤال الذي یطرح هنا هل یعد باطلاً عقد النفقة الذي لا اعتماد له في الموازنة، 

او كان مبلغ العقد یتجاوز الاعتماد المخصص له؟
للأجابة على هذالسؤال لا بد لنا من الرجوع الى تعلیمات وزارة المالیة نجدها تؤكد على 

الذي یتضمن ،٢٠٠٤لسنة ٩٥الیة والدین العام رقم ضرورة الإلتزام بأحكام قانون الادارة الم
عدم الدخول بالتزامات مالیة او التعاقد على تجهیز مواد او سلع او تقدیم خدمات قبل التاكد 
من توفیر التخصیص المالي اللازم لذلك في الموازنة،فضلاً عن امكانیة استغلال المشاریع 

.الاستثماریة للاغراض التشغیلیة
یشیر إلى ان مجالس المحافظات وفي كثیر من الاحیان تجد نفسها بحاجة لكن الواقع

الى مبالغ اضافیة قد تدفعها للخروج عن مضمون القاعدة اعلاه، ویذهب البعض الى ان 
السلطات المحلیة تكون امام خیارین اما أن تعتمد على مبدأ المناقلة بین ابواب الانفاق 

دات اضافیة من الحكومة المركزیة، وبالرجوع الى وفصوله، أو أن تلجأ الى طلب اعتما
مثلاً نجد إن وزیر المالیة خول كلاً من المحافظ ورئیس مجلس ٢٠١٧تعلیمات تنفیذ موازنة 
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المحافظة صلاحیة اجراء المناقلة بین الاعتمادات قبل عملیة الصرف والتجاوز على دراسة استطلاعية
.)٢٥(التخصیصات

حكومة المركزیة، فإن المشرع العراقي لم یجز اما الاسلوب الاخر المتمثل بالطلب من ال
.)٢٦(لوحدات الانفاق الطلب بفتح اعتمادات اضافیة بعد تشریع الموازنة

ونتیجة لما تقدم استقر العمل في مجالس المحافظات على اجراء المناقلة بین الأبواب 
افقة على والمتضمن المو ٢٠١٢لسنة ) ٣٢(ومثال على ذلك قرار مجلس محافظة كربلاء رقم 

مناقلة التخصیصات  المالیة للمشاریع واضافة مبالغها الى مشروع متنزهه الشریط حي 
.)٢٧(دینار) ٣.٩٢٠.٧٦٣.١٠٠(الشهداء في قضاء الهندیة والبالغة كلفته التخمینیة 

تجدر الاشارة إلى ان عملیة الانفاق تستوجب المرور بأجراءات عدة تبدأ من عقد النفقة 
راً بالأمر بالدفع واخیرا صرف النفقة، فالمراحل الثلاث الاولى تنفذ من قبل ثم تصفیتها مرو 

فتنفذ من قبل ) الدفع(الموظف الاداري المختص وتسمى بالعملیات الاداریة، اما الاخیرة 
، وتجدر الاشارة الى ان قاعدة الفصل بین الوظائف )٢٨(المحاسب وتسمى بالعملیات المحاسبیة

عند تنفیذ النفقات العامة تقتضیها المصلحة العامة وذلك للمحافظة على الاداریة والمحاسبیة
الاموال العامة من الهدر والضیاع ولتمكین وزارة المالیة من مراقبة تنفیذ النفقات بسهولة 

.بواسطة محاسبیها، ولأهمیة تلك المراحل سنوضحها تباعاً 

.عقد النفقة: اولاً 
،وهذا )٢٩(بین الدولة ممثلة بالحكومة المحلیة ودائنیهاهي الرابطة القانونیة التي تنشأ 

یعني ان عملیة الانفاق وصرف الاعتمادات المالیة یجب ان یتم من خلال التصرفات القانونیة 
فقط سواء أكانت صادرة بالإرادة المنفردة كالقرارات التي تصدرها السلطات المحلیة بتعیین 

ونفقات الایفاد والضیافة، أو تكون صادرة بالإرادة شخص في حدود الاعتماد المالي المتوفر،
المشتركة عند ابرامها عقود ترتب علیها التزاماً بالدفع، وتجدر الاشارة إلى أن جانب كبیر من 
جوانب الانفاق المحلیة یتم تنفیذه بواسطة إبرام العقود وفقاً لما أشار إلیه قانون تنفیذ العقود 

.)٣٠(الحكومیة
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).التصفیة(دید النفقةتح: ثانیاً 
هي مرحلة التأكد من ثبوت الدین على الجهة الاداریة، وتحدید مقداره والتأكد من حلول 
موعد استحقاقه، ومن انه لم یسبق دفعه أو تسویته عن طریق المقاصة، وقد یتطلب الأمر 

.)٣١(تقدیم بعض المستندات التي تثبت ترتب الدین في ذمة الدولة
بالصرف یتم بوسائل مختلفة وضحناها سابقاً فان تحدید النفقة اي وكما ان الأرتباط

المبلغ الواجب صرفه یتم بوسائل مختلفة ایضاً، منها القانون الذي یوجب على الوحدات 
قد المحلیة الصرف فیتولى بدوره تحید مقداره كمافي رواتب اعضاء مجالس المحافظات، او 

یكون القرار الاداري كما في القرارات الصادرة بمنح المكافأت كالقرارات الصادرة من مجلس 
ملیون دینار من إیرادات الساحة الحدودیة لعلاج )٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠( محافظة واسط بصرف

ملیون دینار ٥٠.٠٠٠.٠٠٠وكذلك قرار مجلس محافظة كربلاء بصرف مبلغ .)٣٢(المرضى
.)٣٣(الریاضيلدعم نادي العراق 

كما قد یتم تحدید النفقة بموجب العقد الذي تبرمه السلطات المحلیة مع الدائنین عند 
تنفیذ المشاریع الاستثماریة، على أن تتم تنظیم عملیة الدفع وفقا للقوانین التي تنظم عملیة 

.تعاقد الحكومات المحلیة مع الغیر

.الأمر بالصرف: ثالثاً 
كلاً حسب ) المحافظ او رئیس مجلس المحافظة(ر بالصرف هو أمر خطي یوجهه الآم

إذ یتولى رئیس .)٣٤(اختصاصه بدفع مبلغ الدین المحدد ومقداره وماهیته الى صاحب الحق
مجلس المحافظة الصرف في الامور المالیة الخاصة بتنفیذ الموازنة الخاصة بمجلس 

ى بأعتباره رئیساً للسلطة المحافظة، في حین یتولى المحافظ الصرف في المرافق الاخر 
.التنفیذیة

.صرف النفقة: رابعاً 
.)٣٥(یقصد به الدفع الفعلي للمبالغ الصادر بها امراً بالدفع الى صاحب الحق فیها

ویعد تأدیة النفقة المرحلة الاخیرة من مراحل تنفیذ النفقات العامة، ویتولى المحاسب تنفیذ 
لمشتریات المباشرة، او بصك مسحوب على السلطة هذه العملیة، اما نقداً كما في حالة ا
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المحلیة ویقع على عاتق المحاسب هنا التحقق من وجود المال الكافي للتصرف فیه، او ان دراسة استطلاعية
.)٣٦(یبوب ما یصرف على الفصل والمادة الصحیحة للموازنة المصادق علیها

ئحة التنفیذیة اما بالنسبة للتشریعات المقارنة وتحدیداً القانون المصري فقد نصت اللا
بأنه لا یجوز الارتباط بعقد نفقة إلا في حدود الاعتمادات المخصصة في الموازنة، ولا یجوز 
استعمال اي اعتماد في غیر الغرض المخصص له بالإضافة الى التزام المحافظات بارسال 

.)٣٧(الدفاتر والسجلات المالیة والمشاریع الاستثماریة لوزارة المالیة
اللبناني فقد جاء متفقاً مع المشرع العراقي والمصري من حیث عدم امكانیة اما القانون

تجاوز الاعتمادات المخصصة فیما یتعلق بعملیة الصرف، وقد اجاز في الوقت نفسه المناقلة 
بین ابواب وفصول موزانة البلدیة، واجاز ایضاً طلب فتح الاعتمادات الاضافیة بقرار من 

.)٣٨(رجع الصالح لتصدیق الموازنةالمجلس البلدي یصدقه الم

.تنفیذ الایرادات العامة: الفرع الثاني
تعددت الموارد المالیة للمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم، اذ تتكون الموارد المالیة للأخیرة 
من ما تخصصه الحكومة المركزیة للمحافظة من نسب في الموازنة الاتحادیة بالشكل الذي 

ؤولیاتها وحسب نسبة السكان ودرجة المحرومیة بالاضافة ألى الأیرادات یمكنها من القیام بمس
من قانون المحافظات كأجور الخدمات التي تقدمها )٤٤(المحلیة الوارد ذكرها في المادة 

والمشاریع الاستثماریة التي تقوم بها  بالإضافة الى الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة 
والمحلیة النافذة ،فضلاً عن بدل بیع وایجار اموال الدولة المنقولة وغیر وفقاً للقوانین الاتحادیة 

المنقولة وبدلات ایجار الاراضي المستغلة من قبل الشركات والضرائب التي یفرضها المجلس 
على الشركات العامة للتعویض عن تلوث البیئة وتضرر البنى التحتیة، اضافة الى الهبات 

فظة فضلاً عن ایرادات المنافذ الحدودیة وخمس دولارات عن كل والتبرعات التي تقدم للمحا
برمیل نفط خام منتج في المحافظة وخمسة دولارات عن كل برمیل نفط خام مكرر في 

متر مكعب منتج من الغاز الطبیعي في ١٥٠مصافي المحافظة وخمس دولارات عن كل 
.)٣٩(المحافظة

حیة الحكومات المحلیة بالتصرف تكون ورغم التنوع في مصادر الإیرادات إلا ان صلا
مقیدة بتلك الایرادات، فعلى سبیل المثال أن الضرائب التي تفرض من قبل المجلس على 
الشركات والضرائب المحلیة واجور الخدمات والمشاریع الاستثماریة التي تقوم بها المحافظات 
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تحصلة في حساب خاص لدى یتم تحصیلها من قبل موظفین تابعین لها ثم تودع الایرادات الم
المصرف مع عدم الاحتفاظ بأي مبالغ في الصندوق ثم ترسل للحكومة الاتحادیة كایراد 

.)٤٠(للموازنة الاتحادیة
اما بالنسبة للضرائب والرسوم المفروضة بموجب قوانین اتحادیة وبدل بیع وایجار اموال 

ن قبل الشركات فأنها تجبى من الدولة المنقولة وغیر المنقولة وبدل الاراضي المستغلة م
.)٤١(الحكومة المحلیة لصالح الحكومة المركزیة ویتم تحویلها شهریاً لوزارة المالیة

وفیما یتعلق بالتبرعات والهبات فأن  مبالغها تقید ایراداً نهائیاً للخزینة سواء كانت هذه 
قید قیمتها التخمینیة المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنیة او تنفیذ مشاریع على ان یتم

في سجلات المحافظات ومجالسها ویكون قبول المنح النقدیة والعینیة من عدمه واعادة 
) رابعا-١(تخصیصها بالتنسیق بین المحافظة ووزارتي المالیة والتخطیط استناداً لأحكام المادة

.)٤٢(٢٠١٧لسنة ٤٤من قانون الموازنة الاتحادیة رقم 
المحافظة من البترودولار فهي مرتبطة بعائدات النفط ، إذ توضع أما بالنسبة لإیرادات

مبالغ الصادرات النفطیة في حساب صندوق تنمیة العراق او اي حساب سیخلفه سواء كانت 
ادارة الحقول بید الحكومة المركزیة ام المحافظات، ثم توزع نسبها حسب ما تم تحقیقه من 

.)٤٣(انتاج فعلي للمحافظة
وجود نظام موحد یُبین اجراءات تحصیل الموارد المالیة المحلیة فقد تباینت ونظراً لعدم

هذه المجالس من الناحیة لعملیة والواقعیة في اتخاذ الاجراءات التنفیذیة لتحصیل تلك الموارد 
، فقد تتم هذه العملیة عن طریق )٤٤(فلم تعتمد مجالس المحافظات اسلوباً واحدا في التحصیل

موظفاً مؤقتَ ٢٩تخدمین محلیین كما في مجلس محافظة واسط بالتعاقد مع التعاقد مع مس
،اما مجلس )٤٥(للقیام بعملیة جبایة الرسوم المحلیة المتعلقة بتقدیم خدمات الساحة الحدودیة

محافظة میسان فقد اسند عملیة جبایة رسم التكافل الاجتماعي المفروض على الفلاحین 
من مبلغ الطن الواحد الى احد المصارف ) ٠.٠٥(بالغة المسوقین للحنطة والشعیر وال

.)٤٦(الحكومیة اذ یقوم بخصم هذه النسبة عند دفع مستحقات الفلاحین
وقد یخلو قرار مجلس المحافظة من تحدید الجهة التي تتولى عملیة جبایة أو تحصل 

جراء الرسم ومنها قرار مجلس محافظة النجف الأشرف الذي فرض بمقتضاه رسوم محلیة
أربعة آلاف دولار ) ٤٠٠٠(دخول وفود الصید غیر العراقیة المحافظة،إذ فرض رسوم قدرها

على وفد الصید الواحد  جراء دخول محافظة النجف،في حین أسند مجلس محافظة البصرة 
)٤٧(.استیفاء الرسوم المحلیة على المنافذ الحدودیة إلى قرار اللجنة المشكلة لهذا الغرض
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القوانین المقارنة فقد منح القانون المصري الوحدات الإداریة المحلیة أما عن موقفدراسة استطلاعية
صلاحیات واسعة بأستیفاء الرسوم والضرائب وارسال نسبة مئویة منها سنویاً للحكومة 
المركزیة، ومنع في الوقت نفسه المحافظات من قبول التبرعات المقیدة بشرط یخرج تنفیذه عن 

ها إلا بموافقة الوزیر المختص، ومنع ایضاً المحافظ من صلاحیاتها او یغیر من تخصیصات
ابرام ایة قروض او الارتباط بأي مشاریع غیر واردة في خطة الموازنة إلا بموافقة مجلس 

.)٤٨(النواب
أما قانون البلدیات اللبناني فیلاحظ انه تضمن صوراً متعددة من الرسوم فهناك رسوم 

المكلفین، ورسوم تستوفیها الدولة لحساب البلدیات ویتم محلیة تستوفیها البلدیة مباشرة من 
نوزیعها مباشرة على كل بلدیة، ورسوم تستوفیها الدولة لحساب جمیع البلدیات ویتم ایداعها في 

.)٤٩(صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلیة تمثل حاصل عائدات جمیع البلدیات
وحدات المحلیة قدراً من الاستقلال مما تقدم یتضح لنا ان القوانین المقارنة منحت ال

المالي إذ سمحت لها بالأحتفاظ بنسبة من حصیلة الإیرادات المحلیة وارسال المتبقي للحكومة 
المركزیة وفقاً للنسب المذكورة في القوانین خلافاً للمشرع العراقي الذي اضهر هیمنة واضحة 

انت مفروضة بموجب قوانین اتحادیة للحكومة المركزیة على المقدرات المالیة المحلیة سواء ك
او محلیة لذلك لابد من اعادة النظر في القانون بالصورة التي تمكن الهیئات المحلیة من 
الاحتفاظ بمبالغ الایرادات المحلیة دون ارسالها للحكومة المركزیة بأكملها، اما بالنسبة 

لنسب الخاصة بالحكومة للضرائب والرسوم المفروضة بموجب قوانین اتحادیة فیتم ارسال ا
.المركزیة مع تحدید القدر المتبقي لحساب المحافظة

.الحساب الختامي: الفرع الثالث
یُعرف الحساب الختامي بأنه عبارة عن كشف یسجل فیه المبالغ الفعلیة التي انفقتها 

تبعه في الدولة، والمبالغ الفعلیة كافة، التي قامت بتحصیلها خلال السنة المالیة المنصرفة،م
تبویبه التقسیمات المتبعة نفسهافي میزانیة الدولة، فالحساب الختامي للدولة لسنة معینة یتشابه 
الى حد كبیر مع میزانیة الدولة لتلك السنة في كل شيء ما عدا طبیعة الارقام الواردة فیها، إذ 

.)٥٠(تكون الارقام تقدیریة في المیزانیة و أرقاماً فعلیة في الحساب الختامي
ان الحساب الختامي یمر خطوات عدة اهمها الإعداد من قبل السلطة التنفیذیة 
والاعتماد الذي یتم من قبل السلطة التشریعیة، ومن خلال مراجعة نصوص قانون المحافظات 
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غیر المنتظمة بإقلیم لم نجده یتطرق الى الحساب الختامي انما احال إلى اتباع النظم 
من قانون المحافظات اعلاه،ومن ) ٤٦(عملیة الحسابات وفق المادة المحاسبیة المعتمدة في 

المعدل،الذي اعتبر في المادة ١٩٤٠لسنة ٢٨ثم تطبیق قانون اصول المحاسبات العامة رقم 
الرابعة منه ان مرحلة الحسابات الختامیة هي المدة اللاحقة للسنة المالیة والمخصصة لتسویة 

سویتها خلال السنة المالیة المختصة ،ولایجوز ان تتم في هذه الحسابات الموقوفة التي تعذر ت
المرحلة ایة معاملات قبض اودفع فعلیة  وتبدأ في الیوم الاول من كانون الثاني من السنة 

.)٥١(المالیة الجدیدة وتنتهي في الیوم الثلاثین من شهر حزیران
ن الادارة المحلیة إلى أن من قانو ) ٤١(أما بالنسبة للقانون المصري فقد اشارت المادة 

تتولى الوحدات المحلیة اعداد مشروع حساباتها الختامیة وتقدیمها الى جهاز المحاسبات ووزارة 
المالیة  بعد اقرارها من قبل مجالسها المحلیة، ثم یتولى المحافظ عرض مشروعات الحساب 

یة الى وزیر المالیة على الختامي مرفقاً بها ملاحظات الجهاز المركزي للحسابات ووزارة المال
ان تعرض الحسابات الختامیة الخاصة بكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي 

.)٥٢(للدولة
في حین عدَ القانون اللبناني المجالس البلدیة الجهة المختصة بإعداد الحساب الختامي، 

ترفع نسخة منه واخضع قرار المجالس البلدیة الخاص بقطع الحساب لتصدیق القائمقام، ثم 
الى وزارة الداخلیة على ان تودع وحدة المحاسبة الاداریة دیوان المحاسبة نسخة من التقریر 

حزیران من السنة المالیة لسنة ٣٠الخاص بقطع الحساب للسنة المالیة المنقضیة قبل 
.)٥٣(الحساب

بعض مما تقدم نجد ان عملیة اعداد الحساب الختامي او ما یسمى بقطع الحساب في
التشریعات تتم من قبل الوحدات الإداریة المحلیة ثم ترفع الى وزارة المالیة او الجهات 
المختصة لتمارس عملها الرقابي علیها بعد انتهاء المدد المحددة في القانون لتقدیمها، 
والملاحظ ان قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم لم یتضمن ایة نصوص تتعلق بإعداد 

الختامیة للمحافظة لذا ندعو المشرع الى تضمین قانون المحافظات غیر المنتظة الحسابات 
بإقلیم نصوصاً تنظم آلیة اجراء الحساب الختامي من قبل الجهات المحاسبیة في الوحدات 
الاداریة المحلیة مع ضرورة مصادقة المجلس المحلیة علیها لیتم رفعها الى المحافظة لغرض 

ارسالها الى وزارة المالیة ودیوان الرقابة المالیة بصفتها جهات رقابیة توحیدها في المحافظة و 
.على تلك الحسابات
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الخاتمةدراسة استطلاعية
النتائج:اولاً 
تعدُّ مرحلة تنفیذ الموازنة من اهم مراحل دورتها وذلك بحكم دقة هذه المرحلة وخطورتها، -١

لهذه المحافظة او اذ انها تمثل مرحلة التصرف الفعلي بالاموال المرصدة في الموازنة
.تلك،وعلیها یعتمد تقدیم الخدمات للمواطنین ووضع المشروعات موضع التنفیذ الفعلي

یمر تنفیذ الموازنة بمرحلتین اساسیتین الاولى اداریة تتمثل بالأمر الاداري الصادر -٢
بالصرف والثانیة محاسبیة تشكل تنفیذا للأمر الصادر بالصرف والقیام بصرف النفقة في 

.لاوجه المخصصة لها وجبایة الایرادات وتنفذ من قبل وحدة المحاسبة في دیوان المحافظةا
بالنسبة للجهة المختصة بتنفیذ موازنة المحافظات یؤخذ على المشرع العراقي في القانون -٢

الاخیر عدم تحدیده لتلك الجهة بصورة دقیقة إذ تم حصرها بالمحافظ مناقضاً لنفسه عندما 
قانون ذاته ان الوحدات المحلیة القضاء والناحیة تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ذكر في ال

.لإدارة شؤونها وفقاً لمبدأ اللامركزیة
من خلال البحث بأختصاصات السلطة المختصة بتنفیذ الموازنة نجد بأن المشرع اخذ -٣

ء الوحدات الإداریة وهو بمبدأ تركیز الاختصاص التنفیذي بید المحافظ دون تقسیمها بین رؤسا
أمرُ الذي یسهل عملیة التنفیذ فضلاعن عدم تركیز الصلاحیات بید جهة معینة على حساب 
الأخرى، ومن ثم الأخلال بمبادئ اللامركزیة التي تهدف الى توزیع ممارسة الاختصاصات 

.بین وحداتها
یات قانونیة لتنفیذ خلو قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم من ایة اجراءات او آل-٤

الموازنة المحلیة،الأمر الذي ادى إلى اتباع طرقاً مختلفة لتحصیل الإیرادات من قبل 
المحافظات

بالنسبة لتتنفیذ الإیرادات العامة لاحظنا ان الحكومة المركزیة لها هیمنة واضحة على -٥
قوانین اتحادیة أو المقدرات المالیة المحلیة سواء أكانت الضرائب والرسوم مفروضة بموجب 

.محلیة
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التوصیات:ثانیاً 
ندعو المشرع العراقي الى تعدیل نصوص قانون المحافظات من خلال النص على -١

بالنسبة للموازنتین التشغیلیة ) ومدیر الناحیة-القائمقام(اختصاص رئیس كل وحدة اداریة 
لال المالي والاداري الممنوح والأستثماریة وحسب نسبة التوزیع السكاني وبما یتفق مع الاستق

.لها وفقاً للقانون
نهیب بالمشرع العراقي ان یعید تنظیم مسألة جبایة الایرادات داخل المحافظة ومصیر -٢

المبالغ المتحصلة منها، بالشكل الذي یؤمن احتفاظ المحافظة بمبالغ الضرائب والرسوم 
ن تخصیص نسبة تحتفظ بها والغرامات المفروضة بموجب القوانین المحلیة، فضلاً ع

المحافظة من الضرائب والرسوم المفروضة بموجب قوانین اتحادیة و أرسال الباقي للخزانة 
.العامة للدولة

ینبغي تضمین قانون المحافظات نصوصاً او اصدار نظام محلي یحدد قواعد إعداد -٣
لأستناد علیه اثناء عملیة الموازنة المحلیة واجراءات تنفیذها لیتسنى للقائمین على التنفیذ ا

التنفیذ، لغرض تنفیذ الموازنة الخاصة بالمحافظات بصورة سلیمة
ندعو المشرع العراقي الى تضمین قانون المحافظات نصوصاً تبین آلیة اعداد الحساب -٤

الختامي من قبل الجهات الحسابیة في الوحدات المحلیة ، وكذلك تنظیم مسألة ارسال تلك 
.ات الرقابیة المختصةالحسابات للجه
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الهوامشدراسة استطلاعية
سیروان عدنان میرزا، الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة في القانون العراقي،بلا )١(

.٤٧،ص٢٠٠٨طبعة،الدائرة الاعلامیة لمجلس النواب ،بغداد،
- ٢٠٠٩طبعة،،منشورات جامعة دمشق،بلا ٢یوسف شباط،المالیة العامة والتشریع المالي،ج.د)٢(

.٣١٣،ص٢٠١٠
لكل وحدة اداریة شخصیة معنویة واستقلال مالي واداري ولها في سبیل ممارسة اعمالها (()٣(

من قانون )٢٢(،المادة..))استیفاء الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانین الاتحادیة النافذة
.المعدل٢٠٠٨لسنة ٢١المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم 

یقصد بالدوائر المنقولة الصلاحیات هي الدوائر التي نقلت اختصاصاتها مع اعتماداتها في )٤(
الموازنة وموظفیها والعاملین فیها من المركز الى المحافظات في نطاق وظائفها المبینة في الدستور 

دیات وتشمل كل من وزارة البل.على ان یبقى دور الوزارة مقتصرا على التخطیط للسیاسة العامة 
،التربیة،الصحة، الزراعةالعمل والشؤؤن الاجتماعیة،والاشغال العامة، الاعمار والاسكان،

لسنة ٢١من قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم )٤٥(المادة).المالیة،الریاضة والشباب
.المعدل٢٠٠٨

افظات غیر المنتظمة بإقلیم من مشروع قانون التعدیل الثالث لقانون المح)ثالثاً /٩(تنظر المادة)٥(
متوفر على الموقع الالكتروني لمجلس النواب ar.parliament.iq، ٢٠٠٨لسنة ٢١رقم 

.العراقي 
١٩٧٩لسنة٧٠٧من اللائحة التنفیذیة لقانون الادارة المحلیة المصري رقم ) ٥٠(تنظر المادة)٦(

.  ١٩٧٩لسنة٤٣من قانون الادارة المحلیة رقم )٣٧،٤٠،٥٥،٦٣،٧٢(والمواد
.١٩٨٢لسنة ) ١٨٨(من قانون البلدیات واتحاد البلدیات اللبناني رقم )٧٤(تنظر المادة)٧(
ازهار هاشم محمد،تنظیم العلاقة بین السلطة المركزیة وسلطات الاقالیم في النظام )٨(

.٢٣٣ص،٢٠٠٩الفیدرالي،رسالة ماجستیر،الجامعة المستنصریة،كلیة القانون،
.المعدل٢٠٠٨لسنة٢١من قانون المحافظات غیرالمنتظمة بإقلیم رقم ) ٢٤(المادة)٩(
.من قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم المعدل)سابعاً /٣٠(تنظر المادة)١٠(
.٢٠١٧من القسم الثاني من تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة )٥(تنظر المادة) ١١(
،٢٠١٧من تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة من القسم الرابع )٢٥(تنظر المادة)١٢(

.صلاحیات الوزیر المختص ورئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة اوالمحافظ وامین بغداد
من القسم الرابع من تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة )٩،١٠،١١،١٢(تنظر المواد) ١٣(

.٢٠١٧لسنة
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والمادة . ٢٠١٧یمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة من الفصل الرابع،تعل)١٢(تنظر المادة)١٤(
.٢٠١٤لسنة ١من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ) البد رابعاً /٩(
.٢٠١٧تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة )١٤(تنظر المادة)١٥(
.٢٠١٧تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة الاتحادیة لسنة ) ٢٤(تنظر المادة)١٦(
.٢٠١٧تعلیمات تنفیذ الموازنة العامة الاتحادیة لسنة ) ٣،٤،٨(تنظر الفقرات)١٧(
) ٤٣(من اللائحة التنفیذیة لقانون الادارة المحلیة المصري رقم ) ٧٠-٦٩(تنظر المواد)١٨(

.١٩٧٩لسنة
من قانون تحدید اصول المحاسبة في البلدیات واتحاد البلدیات اللبناني ) ١٤(تنظر المادة)١٩(
.المعدل١٩٨٢لسنة ٥٥٩٥مرق
،دار الثقافة للنشر ٨اعاد حمود القیسي،المالیة العامة والتشریع الضریبي،ط)٢٠(

.١٠١،ص٢٠١١والتوزیع،عمان،
.المعدل٢٠٠٨لسنة٢١من قانون المحافظات غیر المنتطمة بإقلیم رقم )٥٢(تنظر،المادة)٢١(
.٣١٩مصدر سابق،صیوسف شباط،.د) ٢٢(
بدون ،ي، العاتك لصناعة الكتاب،القاهرةجنابي،علم المالیة العامة والتشریع المالطاهر ال. د)٢٣(

.١١٤ص،سنة نشر
.٢٠١٧البند اولاً من تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة-٢تنظر المادة )٢٤(
.٢٠١٧من تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة ) البند ثالثاً -٢(تنظر المادة )٢٥(
.٢٠١٧من تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة )البند رابعاً -٢(ظر المادةتن)٢٦(
فلاح حسن عطیة،الاختصاص المالي للمحافظة غیر المنتظمة بإقلیم،رسالة ماجستیر )٢٧(

.١٩٧،ص٢٠١٤منشورة،جامعة كربلاء،كلیة القانون،
.٣١٩مصدر سابق،صیوسف شباط،.د)٢٨(
،٢٠١٠دار وائل للنشر،،١طالیة العامة والتشریع الضریبي،المجهاد سعید خصاونه،.د) ٢٩(

.٣٥٢صعمان،
اشارت تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة الى عدة اسالیب لتنفیذ الموازنة العامة او العقود العامة )٣٠(

ومنها المناقصة العامة والمناقصة المحدودة والمناقصة بمرحلتین والدعوة المباشرة  واسلوب العطاء 
) ١(من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم) ٤(للتفاصیل تنظر المادة.واحد ولجان المشتریاتال

.٢٠٠٨لسنة
.٤٠٨،ص٢٠٠٣فوزي عطوي،المالیة العامة،بلا طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،.د)٣١(
..www.wasitpc.govالقرار متاح على الموقع الالكتروني لمجلس محافظة واسط )٣٢(
.١٩/١/٢٠١٢في)٦(رار مجلس محافظة كربلاء المرقمق)٣٣(
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.٣٢٥مصدرسابق،صیوسف شباط،) ٣٤(دراسة استطلاعية
.١٢٢طاهر الجنابي،مصدرسابق،ص.د)٣٥(
.٩٧ص ، مصدر سابق ، مجدي محمود شهاب .د)٣٦(
.١٩٧٩لسنة٤٣من اللائحة التنفیذیة لقانون الادارة المحلیة رقم )٧٩و٧٣(تنظر المواد )٣٧(
من قانون تحدید اصول المحاسبة في البلدیات واتحاد البلدیات اللبناني )١٣(ةتنظر الماد)٣٨(

.١٩٨٢لسنة ٥٥٩٥رقم
.المعدل٢٠٠٨لسنة ٢١من قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم )٤٤(تنظر المادة)٣٩(
.٢٠١٧القسم الثاني من تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة ) ١(تنظر المادة)٤٠(
.٢٠٠٤لسنة )٩٥(من قانون الادارة المالیة والدین العام رقم )الفقرة و/سابعاً (ینظر البند)٤١(
.٢٠١٧من القسم الاول من تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة )الفقرة د-٣(تنظر المادة)٤٢(
ستخرج والمتكون كل العوائد الناتجة من بیع النفط او ما ینشأ حالیاً ومستقبلاً من النفط الم(()٤٣(

من اسهم ومكوس انتاج الحكومة الفدرالیة ومن المبالغ المدفوعة فیما یتعلق حق الاستكشافات 
للمصادر النفطیة او اي مبالغ تنشأ من استثمار اموال في حساب عائدات النفط یكون 

)) هللموازنة،وتودع عائدات تصدیر النفط في حساب صندوق تنمیة العراق او الحساب الذي یخلف
.  ٢٠٠٤لسنة ) ٩٥(من قانون الادارة المالیة والدین العام ) القسم الخامس-١(تنظر المادة

رسالة ماجستیر منشورة،الرقابة على الاختصاصات المالیة للوحدات الاداریة المحلیة،الهام،)٤٤(
.    ٧٩ص،٢٠١٦كلیة القانون،جامعة ذي قار،

.٣/٤/٢٠٠١في )١٧٤(قرار مجلس محافظة واسط رقم )٤٥(
.٥/٤/٢٠١٠في ) ١٦(قرارمجلس محافظة میسان المرقم)٤٦(
.١٩٥فلاح حسن عطیة،مصدر سابق،ص)٤٧(
.١٩٧٩لسنة ٤٣من اللائحة التنفیذیة لقانون الادارة المحلیة رقم٧١تنظر المادة )٤٨(
ت اللبناني رقم من قانون تحدید اصول المحاسبة في البلدیات واتحاد البلدیا)٩(تنظر المادة)٤٩(

.١٩٨٢لسنة ٥٥٩٥
عبد الكریم صادق بركات،ویونس احمد البطریق واخرون،المالیة العامة،بدون طبعة، الدار .د)٥١(

.٣٨٣،،ص١٩٨٦الجامعیة،
.١٩٤٠لسنة ٢٨من قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبات العامة رقم ) ٤(تنظر المادة)٥٢(
لسنة ٤٣من قانون الادارة المحلیة المصري رقم ) ١٢٣یا،ثان-٦٦اولا،- ٤١(تنظر المواد)٥٣(

١٩٧٩.
. ١٩٧٧لسنة ١١٨من قانون البلدیات واتحاد البلدیات اللبناني رقم ٩و٧تنظر المواد )٥٤(

لسنة ٥٥٩٥من قانون تحدید اصول المحاسبة في البلدیات واتحاد البلدیات رقم ) ١١١(والمادة
.المعدل١٩٨٢
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المصادر
.الكتب:اولاً 

دار الثقافة للنشر والتوزیع،،٨طالمالیة العامة والتشریع الضریبي،اعادحمود القیسي،ـ١
.٢٠١١عمان،

،٢٠١٠دار وائل للنشر،،١طالمالیة العامة والتشریع الضریبي،جهاد سعید خصاونه،.دــ٢
. عمان

قانون العراقي،بلا طبعة،سیروان عدنان میرزا،الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة في الــ٣
. ٢٠٠٨بغداد،

بدون ،طاهر الجنابي،علم المالیة العامة والتشریع المالي، العاتك لصناعة الكتاب،القاهرة،. دــ٤
.سنة نشر

بدون طبعة، الدار عبد الكریم صادق بركات،ویونس احمد البطریق واخرون،المالیة العامة،.دــ٥
.١٩٨٦الجامعیة،

.٤٠٨ص، ٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،،المالیة العامة،بلا طبعة،ي عطويفوز .دــ٦
.٢٠١١، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، المالیة العامة ،مجدي محمود شهاب .دــ ٧
بلا ،منشورات جامعة دمشق،٢ج،المالیة العامة والتشریع المالي،یوسف شباط.دــ ٨

.٢٠١٠-٢٠٠٩طبعة،

.الجامعیةالرسائل:ثانیاً 
الهام هادي،الرقابة على الاختصاصات المالیة للوحدات الاداریة المحلیة،رسالة ماجستیر ـ١

.٢٠١٦كلیة القانون،جامعة ذي قار،منشورة،
ازهار هاشم محمد،تنظیم العلاقة بین السلطة المركزیة وسلطات الاقالیم في النظام الفیدرالي،ـ ٢

.٢٠٠٩ریة،كلیة القانون،رسالة ماجستیر،الجامعة المستنص
فلاح حسن عطیة،الاختصاص المالي للمحافظة غیر المنتظمة بإقلیم،رسالة ماجستیر منشورة،ـ ٣

.٢٠١٤كلیة القانون،جامعة كربلاء،
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.القوانین:ثالثاً دراسة استطلاعية
.١٩٤٠لسنة ٢٨قانون التعدیل الثالث لقانون المحاسبات العامة رقم ـ ١
.١٩٧٧لسنة ١١٨لدیات اللبناني رقم قانون البلدیات واتحاد البـ ٢
.١٩٧٩لسنة ٤٣قانون الادارة المحلیة المصري رقم ـ ٣
.المعدل١٩٨٢لسنة ٥٥٩٥قانون تحدید اصول المحاسبة في البلدیات واتحاد البلدیات رقم ـ ٤
.المعدل٢٠٠٨لسنة ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم رقم ـ ٥
.ث لقانون المحافظات غیر المنتظمة بإقلیممشروع قانون التعدیل الثالـ ٦
.٢٠٠٤لسنة ) ٩٥(قانون الادارة المالیة والدین العام ـ ٧
.٢٠٠٨لسنة١تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ـ ٨
.٢٠١٤لسنة١تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ـ ٩

.٢٠١٧تعلیمات تنفیذ الموازنة الاتحادیة لسنة ـ ١٠

القرارات:رابعا
.٣/٤/٢٠٠١في )١٧٤(قرار مجلس محافظة واسط رقم ـ ١
.٥/٤/٢٠١٠في ) ١٦(قرار مجلس محافظة میسان المرقمـ ٢
.١٩/١/٢٠١٢في)٦(قرار مجلس محافظة كربلاء المرقمـ ٣

.المواقع الالكترونیة: خامسا
اخر زیارة /.www.wasitpc.govقرار مجلس محافظة واسط متاح على الموقع الالكتروني ـ ١

.٣٠/٧/٢٠١٧للموقع 


